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 د.سي محمد كمال

 المركز الجامعي عین تموشنت
 

 الملخص 
في الجزائر وفق  قانون  حجم الإنفاق الحكومي الأمثلتستھدف ھذه الدراسة قیاس والتنبؤ ب

نویة من خلال نموذج س باستخدام بیانات 1980-2020خلال الفترة الممتدة من "بارو"  
 .The Threshold Regression (TAR)الانحدار ذات العتبة 

 0.29ستھلاكي الحكومي  بلغت خلصت نتائج الدراسة أن القیمة الإنتاجیة الحدیة للإنفاق الا
وھي ذو دلالة إحصائیة على إنتاجیة الإنفاق الحكومي في الجزائر، كما أن  تقدیر الحجم الأمثل 

كما ’ 16%بلغ  2015إلى  1980في حین أن المتوسط خلال  %12بلغ   ھلاكيللإنفاق الاست
 استنتجـت الدراسة في النھایة إلى جودة التنبؤ بالإنفاق الحكومي الأمثل خلال السنوات المقبلة .

 TARنموذج   النمو الاقتصادي، التنبؤ،  ،الإنفاق الحكومي : الكلمات المفتاحیة

Abstract 
The goal of this study is a measure and forecasts the optimal size 

expenditure in Algeria through an empirical analysis using the Threshold 
Regression (TAR) upon annually data for the period 1980-2020. 
Empirical findings show that the value of the productivity of the 
government expenditure is statically significant and equals to 0.29 which 
indicates that the expenditure is productive. I also note that the optimal 
size of government consumption expenditure in Algeria as a percentage 
of GDP is 12%, when the average percentage which is equal to 16% 
during the period 1980 to 2015. Finally, this forecasting method is the 
best to set the optimal size of government consumption expenditure in 
the next years.  

Keywords: Government spending, economic growth, forecasting, TAR 
model.  

 لمقدمة ا
من أوائل النماذج النظریة التي جاءت  1883 المقترح سنة Wagner's lawیعتبر قانون 

تفسر العلاقة بین النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي، والذي أوجد أن الناتج المحلي ھو الذي 
والإنفاق   تناسب طردي لزیادة مستوى دخل الفردیفسر و یحدد الإنفاق الحكومي من خلال 

جون مینارد كینز" في كتابتھ منتصف الثلاثین وبعد الكساد " في حین أن .وبمعدل اكبرومي الحك
طور أفكار أسلافھ الكلاسیك والنیوكلاسیك والتي تعتبر أن التخلص من الركود و  1929الكبیر 

تحقیق النمو الاقتصادي یكون ناجم عن ارتفاع الإنفاق الكلي في ظل السیاسات التوسعیة للدولة، 
الإنفاق، وبالفعل تمكنت من الخروج من  على اثر ھذا التحلیل قامت العدید من الدول بزیادةو
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ومن ثم فان  الإنفاق العام ھو الذي یقود النمو الاقتصادي   الأزمات على مر عقود من الزمن،

زیادة مضاعفة في مستوى الدخل و  الذي یؤدي إلى  Multiplierمن خلال مضاعف الاستثمار 
لم تقتصر  جدلیة العلاقة بین الإنفاق الحكومي و النمو الاقتصادي عند المدارس السابقة .ةالعمال

ثم نماذج الجیل الأخیر و  Barro (1990) و  Lucas (1988) نماذج الجیل الثانيبل ظھرت 
 .التي تفسر دور الإنفاق الحكومي في النمو

التجریبیة التي تختبر حجم  في العقدین الأخیرین ظھرت عدید من الدراسات النظریة و 
 ،1996و دراسة كاراس  1995الإنفاق الأمثل التي یقوم بتعزیز النمو مثل دراسات آرمي سنة 

حیث أن التوسع أو الإحجام عن مستویات الإنفاق الأمثل لا تقوم بتعزیز النمو بقدر ما تقوم 
لكساد في حالة التقشف بمزاحمة القطاع الخاص أو ضخ الأموال بدون إنتاجیة، أو تؤدي إلى ا

 والإحجام عن الإنفاق.
و ارتأینا أن نقوم بمحاكاة ھذه الدراسات على الاقتصاد الجزائري كون أن الإنفاق الحكومي 

من خلال  2004یلعب دورا بارزا كسیاسة اقتصادیة متبقیة مقارنة بسیاسة نقدیة مجمدة منذ 
رھونة بأسعار النفط، ومن ثم كان اھتمامنا بالمائة، وسیاسة ضریبیة م 4أسعار فائدة ثابتة عند 

بالموضوع بالإضافة إلى اھتمام الساسة ورجال الإعلام والاقتصادیین بموضوع النفقات العامة، 
وما یثیره من جدل داخل و خارج قبة البرلمان خاصة في السنوات الأخیرة، وتحت صدمة 

ا بالتنبؤ للسنوات القادمة بحجم الإنفاق ولم نكتفي بالبحث عن الإنفاق الأمثل بل قمن،أسعار النفط
الأمثل الذي یعزز النمو الاقتصادي في الجزائر وعلیھ سنقوم بطرح الإشكالیة التالیة كنقطة 

 : رئیسیة نعالجھا في ھذه الدراسة

 في السنوات القادمة؟ ما ھو الحجم الأمثل للإنفاق الحكومي و النمو الاقتصادي في الجزائر
ذا الطرح و بعد ھذه المقدمة  سنتطرق إلى واقع الإنفاق الحكومي في الجزائر و للإجابة عن ھ  

بعد الاستقلال إلى غایة الیوم  ثم أھم الدراسات النظریة و التجریبیة ثم المنھجیة العامة، والتي 
تعنى بنموذج القیاسي المستخدم للوصول إلى منھجیة، ونتائج الدراسة في الجزء الثالث و الرابع 

 .لتوالي لنتناول في الأخیر الخلاصة التي نورد فیھا  أھم  نقاط المستخلصة من الدراسة على ا

 واقع  الإنفاق  الحكومي في الجزائر  أولا:

صاحب النموذج النظري  Gérard Destanne de Bernis (2010-1928)یعتبر 
أفكاره من  ستمدالاشتراكي المفسر للاقتصادي الجزائري (نظریة الصناعات المصنعة)، والذي ا

تھدف إلى إنشاء صناعة ثقیلة و والتي  ،F. Perrouxنظریة أقطاب النمو التي وضعھا أستاذه 
محركة و مؤشرة على المحیط الاقتصادي والاجتماعي بھدف إنشاء صناعات أخرى كالصناعة 

فھ تلمیذه المیكانیكیة و الحدیدیة، وذلك بانتھاج اقتصاد التضامن للنھوض بھذه القطاعات وما أضا
من اقتراح ھو إقامة صناعتین صناعة مصنعة و صناعة منشئة للتصنیع و صناعة وسائل إنتاج 

و تحقیق التوازن بین قطاعي التصنیع و الزراعة ثم استغلال الموارد الطبیعیة و ا تابعة لھ
 خصصت الجزائر ضمن مخططاتھا الثلاثي الأول للقیام بھذا النموذجو  1تصنیعھا للتصدیر

مبالغ مالیة لھذا القطاع  1977-1974و الرباعي الثاني  1973-1970و الرباعي  1967-1969
أي بمعدل  1978دیسمبر  31ملیار دج مع حلول  453ملیار دینار من مجموع  247بقیمة 
 .2من مجمل الاستثمارات 54.5

 59ص 2007، محمد برابح، "أفاق التنمیة في الجزائر"، دیوان المطبوعات الجزائریة، وھران،  1
 123ص 1986 مطبوعات الجزائري،دیوان ال  »عبد العزیز وطبان، "الاقتصاد الجزائري ماصیھ وحاضره،  2
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در إذا كان التخطیط والنموذج الفرنسي الأصل المستورد " الصناعة المصنعة" ولد بوا

أفرزت شللا للاقتصاد وھذا مرده لمواصلة العیش  1989-80مرحلة اختلال للاقتصاد العام فان 
في أخطاء السیاسة الاقتصادیة  في كنف الماضي أین شھدت إنجاز مخططین تنمویین ھما: 

حیث لم یعطي  1989 -85، المخطط الخماسي الثاني 1984 -80المخطط الخماسي الأول 
الأخرى مثل الفلاحة والسكن والھیاكل القاعدیة الاقتصادیة والتربیة والتكوین  اھتماما للقطاعات 

 49%و النقل و غیر ذلك من  القطاعات المذكورة في ھذا الجدول إذ تمثل ھذه القطاعات قاطبة 
كل من قطاع الصناعة و  من مجمل الاستثمارات الكلیة في حین تتمركز باقي المبالغ المالیة في

 .المحروقات
ظل في ونتیجة ھذا الظرف عرفت الجزائر عدة معاھدات  1986یار النفط سنة نھبسبب ا

النظام المالي العالمي انھیار للاقتصاد الوطني في عقد الثمانیات وما أدى إلى وقوع الجزائر في 
مصیدة المدیونیة  وكانت أولى علاقتھا مع صندوق النقد الدولي في برنامج التثبیت الذي امتد من  

لجأت الجزائر  إلى الرجوع إلى المؤسسات الدولیة لإعادة كما   30-5-1991إلى  1989-5-31
برنامج التكیف مع البنك الدولي في اتفاقیة  و ثم الاتفاق على برنامج متوسط الأجل3جدولة دیونھا

حیث ارتفع  1998افریل   1إلى    1995مارس  31 الھیكلي الذي یغطي فترة الممتدة من  
ل ھذا عجز الموازنة خلال ھذه الفترة مع ارتفاع نسبي للإنفاق كنسبة من الناتج الإجمالي جراء ك

 یوضح تطور الإنفاق الحكومي). 1(شكل رقم 
كان من أھم أھداف الإصلاحات التي یرمي إلیھا صندوق النقد الدولي ھو خفض عجز  

 1991سنة  5.6%من الموازنة و ھو ما تحقق على مدار عقد من الزمن حیث انخفض العجز 
مع نھایة  0.3% و مع عجز طفیف من الناتج المحلي الإجمالي  3.6%بلغ  مالي  إلى  فائض

و لعل أھم الأسباب وراء ذلك ھو تحسن الجبایة البترولیة بعد تحسن أسعار النفط في   1998
تخفیض منتصف التسعینیات بالإضافة إلى تخفیض  الإنفاق العام الاستھلاكي والاستثماري و 

ورفع الدعم عن السلع ذات   الأغلفة المالیة الموجھة للقطاعات الاجتماعیة من التعلیم  والصحة
الاستھلاك الواسع و التسریع الجماعي للعمال مع تجمید الأجور في كثیر من الأحیان و بیع 

 بالرغم من مزاعم الإصلاح و تضاعف الإنفاق إلى مستویات  مؤسسات القطاع العام للخواص
إلا أن القطاعات الاقتصادیة لازالت مشوھة انظر 2008-2014 قیاسیة خلال السنوات الأخیرة  

 .1الجدول رقم 

 الدراسات السابقة   ثانیا:
استنتج "دیك ارمي"  العلاقة الغیر الخطیة بین النمو الاقتصادي والإنفاق  1995في سنة 

جم الأمثل للإنفاق الذي یخدم الحكومي، حیث خلص إلى انھ من المفروض الوصول إلى الح
النمو، كون أن التوسع أو الإحجام عن الإنفاق عند عتبة معینة و ھي الحجم الأمثل تضر بالنمو و 

 ،Uلا تساھم في تعزیزه من خلال ما یعرف بالغلة المتناقصة أو منحنى على شكل مقلوب 
“Inverted U”  ایة  باسمھ منحنى و التي تأخذ شكل الجرس  وسمي ھذا المنحنى في النھ

Armey . 
سبقتھا العدید من الدراسات التي كانت الإلھام لھ من أھمھا  1995سنة   آرميدراسة      
و التي استنتجت علاقة سلبیة بین الإنفاق الحكومي و الإنتاجیة و أن   Peden, 1989دراسة 

 من الناتج الإجمالي المحلي. %20أحسن تقدیر للإنفاق العام ھي حصة 

عادة جدولة الدیون تعني تنظیم عملیة تسدید الدیون بعد عجز عن تسدیدھا في اجل الاستحقاق حیث یتم تقدیم إ  3
 طلب إعفاء من تسدید جزء من الدیون إلى الدائنین أو تأخیر تاریخ الاستحقاق مع شروط جدیدة
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قبل ذلك أیضا متغیر الإنفاق الحكومي  تقریبا في دراساتھ   Barroخدم است

باستخدام بیانات المقطعیة لعدید من الدول باختلاف مناطقھا  (1993 ,1989,1990,1991)
الجغرافیة و  الزمنیة وھذا في كل مرة یقوم بتحدید نماذج النمو على انھ في كل مرة یستخدم 

سیة مثل الدیمقراطیة إلا و یجد علاقة أن الإنفاق الحكومي محدد متغیر جدید كالمتغیرات السیا
 للنمو.
كانت من أھم الدراسات التي تناولت حجم الإنفاق الأمثل  1996سنة  Karrasدراسة  

كمتوسط  23%انطلاقا من قانون "بارو" في بدایة التسعینات حیث أوجد أن الإنفاق الأمثل یبلغ 
في دولة   %3.8دولة وتراوح متوسط الإنفاق من   100لاختبار على مجموعة  أكثر من 

وھذا خلال فترة  % 49.3 الإنفاقكسویسرا و ما بین دولة سورینام و التي تعتمد متوسط 
الأمثل في دول مجموعة  الإنفاق. توصلت الدراسة أن 1980إلى  1960الدراسة الممتدة من 

ل أمریكا الجنوبیة كما خلص في النھایة بالنسبة للدو 33%و نسبة   14%التعاون الاقتصادي ھو 
كبیرا كلما  الإنفاقو إنتاجیة ھذا الأخیر بمعنى كلما كان  الإنفاقإلى وجود علاقة سلبیة بحجم 

كان اقل إنتاجیة و ھذا ما یتوافق دور الدولة الحارسة و الدور الھام للإنفاق الخاص في تعزیز 
 النمو.

الحكومي  الإنفاقن أھم الدراسات  التي استھدفت م 2001تعتبر دراسة زین العابدین بري 
من خلال محاكاة نموذج كاراس انطلاقا من قانون" بارو"  و   1998إلى  1980السعودي من 

 .29%الأمثل للسعودیة ھو  الإنفاقتوصلت  نتائجھا إلى أن نسبة 
من اجل  TARنموذج الانحدار ذات العتبة   Chen and Lee, 2005استخدمت دراسة 

 الإنفاقالحكومي و النمو الاقتصادي و استنتج إلى أن  الإنفاقختبار العلاقة الغیر الخطیة بین ا
 7.3الحكومي الكلي و  لإنفاقبالنسبة ل  22.8%الأمثل یتحدد عند عتبة النموذج و التي تقدر ب 

 الإنفاق الاستثماري  الحكومي و لإنفاقعلى التوالي كنسبة من النتاج المحلي ل  14.9و 
 الاستھلاكي  الحكومي في دولة تایوان.

ستخلاص حجم الإنفاق الأمثل في دول في  السنوات الأخیرة قامت عدید من الدراسات با
فمثلا  (Mavrov, 2007; Facchini and Melki, 2011; Vaziri et al; 2011عدیدة 
دراسة في حین وجدت  %30على دولة الأرجنتین وجدت أن الحجم ھو  Rezk (2005)دراسة 

Altunc and Celil ,2013  في كل من تركیا، رومانیا و  22و  20، 25أن الحجم الأمثل ھو
 .ARDLبلغاریا على التوالي باستخدام نموذج 

 منھجیة الدراسة ثالثا:
 تعریف النموذج  1.3

 نموذج الانحدار ذات العتبة 
اد الكلي كسعر الصرف تتمیز كثیر من الظواھر الاقتصادیة خاصة منھا التي تتعلق بالاقتص

و البطالة  بعدم خطیتھا لوجود دورات اقتصادیة ما بین الرواج و الكساد والتي تفضي في النھایة  
إلى عدم وضوح العلاقة بین المتغیرات،  ومن ثم  صعوبة تقدیر الظاھرة قیاسیا. نموذج الانحدار 

 ,Hansen,1999)الذي اقترحھ   The Threshold Regression (TAR)ذات العتبة 
ھو نوع من النماذج الغیر الخطیة الذي یحتوي على تغیرات فترات مختلفة  وتتجاوز فیھ (2000

المتغیرات عتبات مجھولة عبر الزمن، ومن بین میزاتھ انھ یوفر أدوات اختیار عتبات المثلى 
عتبار للدراسة ومن خلال القدرة على تحدید كل نظام متفاوتة وغیر متفاوتة مع اخذ بعین الا

العامل الدینامیكي و فترات التأخر و الذي یؤثر في النھایة على المعلمات المقدرة بالإضافة إلى 
كما یفید ھذا النموذج دراسة    معاملات التي تخیم على الظاھرة كمعاملات التغایر والارتباط
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ة السلسلة الزمنیة الظواھر التي تتأثر بنفسھا و قد لا یحتاج إلى متغیرات تفسیریة أي یعني معالج

لوحدھا أو بوجود متغیرات مستقلة خاصة لما تكون الظاھرة غیر مستقرة و في النھایة تتمیز ھذه 
 ,Tsay, 1989النماذج بقدرة تنبؤ كبیرة لخلوھا من الأخطاء التقدیریة أو صغرھا.( للمزید انظر 

Hansen,1999, 2000,2011 and Perron, 2006.(  
 الإنفاقموذج الانحدار ذات العتبة لتقدیر الحجم الأمثل و التنبؤ بو لكن قبل اعتماد ن  

التي اعتمدت على متغیرات  1996سنة  Karrasالحكومي الاستھلاكي سنقوم بمحاكاة دراسة 
من اجل تقدیر إنتاجیة الإنفاق الحكومي الاستھلاكي  حیث افترض  1990النمو لنموذج "بارو" 

Karras كون منتجا بتحقق فرضیة العدم أن الإنفاق الحكومي لا یH0   التي تنص على أن مرونة
والتي تنص  H1الإنفاق تساوي الصفر في حین یكون الإنفاق منتجا إذا تحققت الفرضیة البدیلة 

 الصفر.على أن تكون مرونة الإنفاق اكبر من 

 متغیرات الدراسة  2.3
بیانات سنویة لنسبة الإنفاق  باستخدام 2015إلى 1980تعنى فترة الدراسة المدى الزمني من 

كون أن متغیرات الإنفاق الحكومي في الجزائر تأخذ شكل السنویة  حیث (G)من الناتج الإجمالي 
اعتمدنا على الإنفاق الحكومي الاستھلاكي و لیس الكلي أو الإنفاق الاستثماري و ھذا ما قامت بھ 

كما استخدمت الدراسة المتغیرات  Karrasمعظم الدراسات التي حاكت قانون "بارو" و دراسة 
التفسیریة المتفق علیھا في النماذج  الكلاسیكیة و النیوكلاسیكیة و نماذج الجیل الجدید و ھي كل 

القیمة الإجمالیة ممثلین على التوالي ب  (L) و العامل البشري  (K)من العامل رأس المال
ضافة إلى المتغیر التابع و ھو معدل من الناتج الإجمالي و حجم العمالة بالإ رأس المال لتكوین

تحصیل ھذه المتغیرات من الدیوان الوطني للإحصاء  و صندوق النقد النمو الاقتصادي كما ثم 
الدولي كما لم نكتفي الدراسة بتشخیص الظاھرة بل سنقوم بالتنبؤ بالإنفاق الأمثل في الجزائر إلى 

 ائر.و الذي یخدم النمو الاقتصادي في الجز  2020غایة 
 : و من ثم یأخذ  النموذج العام للدراسة الصیغة الریاضیة التالیة  

Yt = α + b1 kt+ b2 Lt + b3 Gt + µt..(1) 

و الدراسات اللاحقة على المتغیرات كما ھي بل استخدمت أسلوب  Karras لم تعتمد دراسة
دلة النھائیة و التي أخذت من اجل تقدیر المعا بالنسبة للناتج الإجمالي الحقیقي   المرونات الحدیة

 : الصیغة التالیة

ΔYt/Y = α + b1 Δkt/Y+ b2 ΔLt/Y + b3 ΔGt/Y + µt..(2) 
فإنھا تفترض أن تكون معاملات رأس المال  Karrasوفقا للدراسات السابقة بما فیھا دراسة   

ل في حین أن معامل رأس الما (b1, b3>0) و الإنفاق الحكومي الاستھلاكي اكبر من الصفر
 .(b2<0)البشري اصغر من الصفر 

 نتائج الدراسة  : رابعا 
 : و التي توضح النتیجة التالیة 3توصلنا إلى المعادلة رقم  2من خلال تقدیر المعادلة رقم 

ΔYt/Y = -2.85117018378*DK + 0.0737555515293*DL + 0.292225480433*DG + 
0.00697186845529……(3) 

                (0.34)                                 (0.03)                        (0.04) 

     R2=0.48                         DW=2.04                 F statistic = 0.041  
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و   0.29یتضح من المعادلة أن معلمة الإنتاجیة الحدیة الإنفاق الحكومي الاستھلاكي تقدر  

شارتھا ایجابیة  وفق ما كان متوقعا بمعنى أن النتیجة القیاسیة تتوافق و ھي معنویة إحصائیا أما إ
كان یحقق الإنفاق على   التفسیر الاقتصادي  القائل بان الإنفاق الحكومي ھو منتج في الجزائر

الجانب العسكري استقرارا اقتصادیا یعزز النمو في النھایة وھو نفس الحال فیما یخص الإنفاق 
شقیھ  التعلیم الأساسي و العالي ومن ثم نرفض الفرضیة العدمیة ونقبل الفرضیة على التعلیم  ب

البدیلة أما حجم الإنفاق فجاءت مرونتھ الحدیة اقل من الواحد و من ثم فان الإنفاق الحكومي ھو 
في حین  2015إلى  1980اكبر من حجم الإنفاق الأمثل في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 

 أن الإنفاق الأمثل لابد من تساوي مرونة الإنفاق مع الواحد . Karrasتفترض دراسة 
أما باقي المرونات فقد جاءت على عكس التوقعات  الاقتصادیة حیث مرونة الحدیة لرأس 

و ھي دلالة واضحة على أن محاكاة  -2.85المال وكانت إشارتھا  سالبة وغیر معنویة بمقدار 
رأس المال في تحقیق النمو على عكس الإطار النظري لا یوضح جلیا دور  Karrasنموذج 

الذي ینصرف إلى دور المنشات التحتیة و تراكم رأس المال في تعزیز النمو وأن كانت طبیعة 
 الاقتصاد الجزائري ھو ریعي و توافق مع نموذج العلة الھولندیة.

لكن بمعلمة نفس التفسیر یمكن أن نعممھ على عنصر العمل الذي جاء معنوي إحصائیا و 
صفریة تقریبا و التي لا تفسر مساھمة عنصر العمل في فجوة الإنتاج كما تفترضھ النماذج 

 التقلیدیة و الحدیثة على حد سواء 
جودة النموذج تدل على خلو النموذج الارتباط التسلسلي و عدم زیف النتائج بالإضافة إلى 

 5%الإحصائیة عند مستوى معنویة فیشر   Fكون النموذج معنوي إحصائیة و ھو ما أظھرتھ 
أما ما یعیب على النموذج ھو معامل التحدید و الذي و إن جاء مقبولا عند النصف إلا أن دلالتھ 
الاقتصادیة واضحة تتجلى في محددات أخرى للنمو الاقتصادي في الجزائر كسعر النفط و 

و حتى لا نغص  Karrasج تغیرات سیاسیة و اقتصادیة أخرى  ثم تفادیھا من اجل محاكاة نموذ
في متاھات اقتصادیة تحرف الھدف العام للدراسة والمتمثل في اكتشاف الإنفاق الأمثل و مدى 

 إنتاجیتھ.
إذا كان الشق  الأول من الدراسة ھو تحدید مدى كفاءة الإنفاق الاستھلاكي الحكومي فان 

 للسنوات اللاحقة من خلال نموذج الشق الثاني ھو اكتشاف الحجم الأمثل لھذا الإنفاق و التنبؤ بھ
و الذي  2000  1999 ,لھنسن The Threshold Regression (TAR) الانحدار ذات العتبة

یعنى بتقدیر العتبة الأنسب للإنفاق الاستھلاكي الحكومي من خلال تقدیر العلاقة اللاخطیة بینھا 
 و بین النمو

من   %12في نموذج الدراسة الثانیة ھو أن الإنفاق الأمثل المقدر  2یتضح من الجدول  رقم 
و ھو ما یوافق  16.2%الناتج الإجمالي في حین أن متوسط الإنفاق الاستھلاكي الحكومي كان  

والتي جاءت من خلالھا المرونة الحدیة للإنفاق اقل   3 نموذج الدراسة و معلمات المعادلة رقم
نفاق الأمثل  ومن الناحیة الاقتصادیة من الواحد بمعنى أن حجم الإنفاق كان اكبر من حجم الإ

یمكننا القول أن الإسراف في الإنفاق الاستھلاكي لم یكن لیخدم النمو الاقتصادي في الجزائر 
خلال فترة الدراسة وأن كلما كان الإنفاق الاستھلاكي امثل و اقل كان ذو إنتاجیة و لھ أثار 

 . Barro, 1989ایجابیة على النمو 
وأن معامل  2رقم  كما یوضحھ الجدول   5%سة معنویا إحصائیا عند كان نموذج الدرا

التحدید كان مقبولا إحصائیا مما یجعلنا نقبل الفرضیة القائلة بوجود عتبة واحدة على الأقل من 
 خلال نظام واحد یحدده مربع مجموع بواقي الظاھرة.

لحجم الإنفاق الحكومي في  بعد تقدیر دالة الإنفاق الأمثل سنقوم بالتنبؤ بالسنوات اللاحقة
 The Threshold Regression الجزائر اعتمادا على نفس نموذج الانحدار ذات العتبة
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(TAR)  إلى  1980مدى تقارب منحنى التنبؤ لسنوات الدراسة  2و یتضح من الشكل رقم

 مع القیم الفعلیة مما یجعل من التنبؤ المستقبلي أكثر مصداقیة.   2015
التنبؤ بالقیم الأمثل للإنفاق الحكومي الاستھلاكي في الجزائر إلى غایة  3 یوضح الشكل رقم
ویبدو أن النموذج تعرض لصعوبات قیاسیة من اجل التنبؤ تجعل من  2020فترة متوسطة الأجل 

النموذج ككل محل تقدیر مقبول حیث جاء معامل "ثیل" و ھو اختبار یقیس جودة التنبؤ جاء 
أما  متوسط مربعات الخطأ وھي التي تعبر عن انحراق قیم   5%لإحصائیة تقریبا مساویا للقیمة ا

الخطأ اكبر من الواحد وھي دلالة أخرى على أن النموذج الكلي للدراسة  مقبول إحصائیا و أن 
كان یبدو أن إھمال متغیر سعر النفط كونھ المتغیر المحوري للاقتصاد الجزائري بما فیھ الإنفاق 

عن الجبایة النفطیة بنسبة اكبر واضحا لي معالم الدراسة و نموذج التنبؤ  الاستھلاكي الناجم
بصفة خاصة كما یتضح في النھایة أن تقلیص النفقات الاستھلاكیة یعطي إنتاجیة اكبر للنمو لیس 
كما ھو معتقد بھ لصانع القرار و ھذا لا یكون إلا من خلال اختبار أھم القطاعات الإنتاجیة في 

 تھلاكي الحكومي.الإنفاق الاس

 الخاتمة  
من   حاولت ھذه الورقة البحثیة قیاس و التنبؤ بالإنفاق الأمثل للنمو الاقتصادي في الجزائر

 : وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج و ھي 2020إلى  1980
وجود علاقة بین النمو الاقتصادي و محدداتھ من عنصر العمل و الانفاق الحكومي و  •

  .1989ق نماذج الجیل الثاني من الباحثین النیوكلاسیك مثل باروھذا ما یتواف
وھي ذو دلالة  0.29ستھلاكي الحكومي  بلغت القیمة الإنتاجیة الحدیة للإنفاق الا •

 إحصائیة على إنتاجیة الإنفاق الحكومي في الجزائر مع إشارة موجبة للإنفاق الحكومي.
وفق الدراسة     %12ل في الجزائر تبلغ نسبة الإنفاق الحكومي الاستھلاكي الأمث •

 .2015إلى  1980 القیاسیة الممتدة من
 و الذي یجعل من جودة النموذج مقبولة احصائیة. %10جاء معامل "ثیل" معنوي عند  •
ضرورة ترشید الانفاق و زیادة كفاءتھ  بدل من حجمھ من اجل تعزیز النمو الاقتصادي  •

 في الجزائر.
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 الملاحق
 الإنفاق الحكومي الاستھلاكي كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي  1: الشكل  رقم
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 الدیوان الوطني للإحصائیات : المصدر

 المكونة للناتج الإجمالي للقطاعاتالقیمة المضافة   1: جدول رقم
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002  

 الفلاحة 7 7,7 7 6,2 6 6 5,3 7 7
 المحروقات 9, 24 28 28 35,8 36,6 34,6 37 25 28,5
صناعة خارج  6 5,3 5 4,4 4,2 4 3,8 4,4 4,08

 المحروقات
 منشات التشیید 6,2 6 5,9 5,3 5,7 6,2 6,4 7,8 8,1
 نقل و اتصالات 5,7 5,8 6,6 5,3 6,9 7 6,3 7,1 6,7

خدمات و  11,8 10 10 9,3 10,89 9,4 9,47 11,7 11,2
 تجارة

 الدیوان الوطني للإحصائیات : المصدر
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 TARتقدیر الإنفاق الأمثل باستخدام نموذج  : 2جدول رقم 
Dependent Variable: S_TRANS   

Method: Threshold Regression   
Date: 06/15/16   Time: 00:22   

Sample (adjusted): 1983 2015   
Included observations: 33 after adjustments  

Threshold type: Bai-Perron tests of L+1 vs. L globally determined 
        thresholds   

Threshold variable: S_TRANS(-2)  
Threshold selection: Sequential evaluation, Trimming 0.15, , Sig. level 0.05 

Threshold value used: 12.21854  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     S_TRANS(-2) < 12.21854 -- 28 obs 
     
     S_TRANS(-1) 1.170257 1.123268 1.041832 0.3071 

S_TRANS(-2) -0.408343 1.842260 -0.221653 0.8263 
S_TRANS(-3) -0.061798 1.253284 -0.049309 0.9611 

     
     12.21854 <= S_TRANS(-2) -- 5 obs 
     
     S_TRANS(-1) 7.967323 2.921807 2.726848 0.0113 

S_TRANS(-2) -13.29296 3.240910 -4.101614 0.0004 
S_TRANS(-3) 7.312094 1.906638 3.835071 0.0007 

     
     Non-Threshold Variables 
     
     C 2.758738 7.652374 0.360507 0.7214 
     
     R-squared 0.587501     Mean dependent var 10.46025 

Adjusted R-squared 0.492308     S.D. dependent var 7.939739 
S.E. of regression 5.657261     Akaike info criterion 6.489588 

Sum squared resid 832.1198     Schwarz criterion 6.807029 
Log likelihood -100.0782     Hannan-Quinn criter. 6.596398 

F-statistic 6.171730     Durbin-Watson stat 2.285168 
Prob(F-statistic) 0.000401    
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 2شكل رقم                                                        3شكل رقم           
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S_TRANSF ± 2 S.E.

Forecast: S_TRANSF
Actual: S_TRANS
Forecast sample: 2010 2020
Adjusted sample: 2010 2015
Included observations: 5
Root Mean Squared Error 1.155246
Mean Absolute Error      0.864240
Mean Abs. Percent Error 7.206097
Theil Inequality Coefficient  0.052103
     Bias Proportion         0.464318
     Variance Proportion  0.029656
     Covariance Proportion  0.506026
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